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 تونــس – حـــذّر خبـــراء مـــن تداعيات 
هبوط الاقتصاد التونســـي إلى مستويات 
غير مســـبوقة وفقدانه قدرتَه التنافســـية 
في الأســـواق العالمية، وسط دعوات ملحة 
تطالـــب بضـــرورة مراجعـــة السياســـات 
الاقتصاديـــة المعتمدة وإرســـاء اســـتقرار 
اســـتقطاب  لتســـهيل  بالبـــلاد  سياســـي 
الاستثمارات في ظل أزمات سياسية انتفت 

معها كافة فرص تحسين أداء الاقتصاد.
وكشـــف تقرير المعهد التونسي للقدرة 
التنافســـية والدراســـات الكمية عن فقدان 
الاقتصاد التونســـي تنافســـيتَه بين 2010 
و2019، وبلـــغ معدل النمـــو الاقتصادي في 
تونـــس 1.6 في المئة خـــلال الفترة الممتدة 
من 2011 إلـــى 2019 مقابل 4.4 في المئة بين 

سنتي 2000 و2010.

ووفق ما نشره المعهد التونسي للقدرة 
التنافســـية والدراسات الكمية على موقعه 
اســـتندت توقعات سنة 2020 إلى انخفاض 
غير مســـبوق يقدر بـ 7.3- في المئة ليصل 

في عام 2021 إلى 4 في المئة.
وحـــددت وثيقـــة المعهد هدفـــا يتمثل في 
وضع تشـــخيص شـــامل قدر الإمـــكان لقدرة 
الاقتصاد التنافسية على مدى العقد الماضي، 
بالإشـــارة إلى مجموعة من المؤشـــرات التي 

تعكس جوانب متعددة من الاقتصاد.
وســـجل المعهد ضمـــن هذا التمشـــي 
انخفاضًا كبيرًا في جهود الاستثمار خلال 

فترة ما بعد الثورة بســـبب عدم الاستقرار 
السياســـي والاجتماعي والاقتصادي. وقد 
تفاقـــم هـــذا الوضـــع إثر وصـــول جائحة 
النشـــاط  علـــى  وتأثيرهـــا   19  – كوفيـــد 

الاقتصادي محليّا وعالميّا.
وأفاد وزير التكوين المهني والتشغيل 
السابق فوزي بن عبدالرحمن بأن ”الانتقال 
الديمقراطي لم يهتم بالمسائل الاقتصادية 

والاجتماعية في البلاد“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ ”من 
2011 إلـــى 2014 كان هنـــاك خصـــام كبير 
وصراع هوية واغتيالات سياســـية وكتابة 
دســـتور، ومن 2014 إلـــى 2019 كوّن حزب 
نـــداء تونـــس توافقـــا مع حركـــة النهضة 

فزادت الصراعات والمناكفات“.
وتابع ”من ســـنة 2019 إلـــى الآن غاب 
الاســـتقرار السياســـي وبرز الاســـتقطاب 
الثنائـــي الحـــاد، ولـــم نخـــرج مـــن دائرة 

الصراعات“.
إلـــى  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأشـــار 
أن ”كل المؤشـــرات الاقتصاديـــة وصلـــت 
خطوطا حمراء، علينا أن نتجاوز الإشكال 
السياسي، والأزمة سياسية في مؤسسات 
الدولة وحول ممارســـة الحكم والســـلطة 
الاقتصاديـــة  الخيـــارات  حـــول  وليســـت 

والاجتماعية“.
وأردف ”علينـــا علـــى الأقـــل أن نحيّد 
الصراعات عن العمل الحكومي والاعتماد 
على الشـــأن العام والنهـــوض بالاقتصاد، 
فضلا عن التفكير في بناء حكومة مستقلة 
عـــن الأحـــزاب السياســـية وليـــس مثـــل 
حكومة هشـــام المشيشي التي لبست غطاء 

الأحزاب“.
واستطرد ”علينا التفاهم على حكومة 
لإجـــراء إصلاحـــات اقتصاديـــة على مدى 

ثلاث سنوات وندعها تشتغل“.
ويجمع مراقبون على أن كلفة الانتقال 
باهظـــة  كانـــت  تونـــس  فـــي  السياســـي 
اقتصاديا، حيث أغرقت البلد في المناكفات 
السياســـية وأهملت الملـــف الاقتصادي ما 
أدى إلـــى اختلالات على أكثـــر من واجهة 
فـــي تونـــس، فـــي حـــين تواصـــل الأزمة 
السياســـية تعطيل كافـــة الإصلاحات في 
ظـــل احتجاجات شـــعبية واســـعة تطالب 
الحكومـــة بتحســـين الأوضاع المعيشـــية 

ومباشـــرة تنفيـــذ الإصلاحـــات التي طال 
انتظارها.

وتســـتند توقعات ســـنتي 2020 و2021 
على الاستثمار بنسبة 13 في المئة و14 في 

المئة (مقابل 24.6 في المئة في سنة 2010).
ومن جهته شـــهد الاســـتثمار الأجنبي 
المباشر انخفاضًا خلال فترة ما بعد الثورة 
ليصل إلى معدل متوسط قدره 2.4 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل 4.2 في 

المئة بين عامي 2000 و2010).
رضـــا  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأفـــاد 
الشـــكندالي، في تصريـــح لـ“العرب“، بأن 
“ التنافســـية تقـــوم أساســـا علـــى المناخ 
العملي، والاقتصـــاد حتى ينافس عليه أن 
يكون قادرا على الإنتاج بأسعار منخفضة 

وقادرا على جلب الاستثمار“.
وأكـــد أن ”منـــاخ الأعمال فـــي تونس 
ســـيء جدا وخســـرنا مراتب كبيـــرة منذ 
2010، والتصنيفات تؤكد أننا خســـرنا من 

50 إلى 60 مرتبة، وسبب ذلك العمل السيء 
الراجـــع بالأســـاس إلـــى عدم الاســـتقرار 

السياسي وتذبذب المشهد عموما“.
وحســـب الشـــكندالي فإن ”السياسات 
لا تشـــجّع القطاع الخاص علـــى المبادرة، 
وتعتمد على سياسة نقدية حذرة أدت إلى 
ارتفاع نســـبة الفائدة، وأصبح المســـتثمر 

يمول مشروعه عن طريق القروض“.
وتابع ”سياســـة الصرف المرنة أيضا 
ساهمت في ذلك، والدينار التونسي تراجع 
مقابل ارتفـــاع التكلفة، علاوة على اختلال 
السياســـة الجبائية، حيـــث ارتفع الضغط 

الجبائي من 20 إلى 25 في المئة“.
وحول الحلول العاجلة لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه فـــي الاقتصاد التونســـي المتهاوي 
قـــال الخبير الاقتصـــادي ”لا بد من تجاوز 
الصراعات السياسية، ومن غير الممكن أن 
تغيب الثقة بين رؤوس السلطة، فضلا عن 
التجاذبات بين البنـــك المركزي والحكومة 

فـــي ما يتعلـــق بتمويل ميزانيـــة الدولة“.
وأشار إلى أن ''البيروقراطية نعيق التقدم 
والاســــتثمار. هذا إضافة إلــــى أن القرار 
السياســــي مفتت بين الســــلط والمنظمات 
والأحــــزاب، وهو ما يجعل حالة الاقتصاد 

تتعكر“.
وازداد العجز التجاري سوءًا (من 7.5 
فـــي المئة فـــي 2011 إلى 13.1 فـــي المئة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي خلال هذا العام) 
ولم تتجاوز المدخـــرات الوطنية الإجمالية 
متوســـط معدلها 10.8 فـــي المئة من الدخل 
المحلي الإجمالي (الدخل المحلي الإجمالي 
المتاح) خلال الفتـــرة الممتدة من 2011 إلى 

 .2020
وانخفض معدل الســـيولة في ســـوق 
الأوراق المالية بشـــكل كبيـــر منذ عام 2015 
(انخفـــض إلـــى 39 في المئة فـــي عام 2019 
مقابل 57 فـــي المئة في عام 2014) بســـبب 
عدم ثقة المستثمرين في السوق والهيئات 

التي تنظمها وعدم تنـــوع الأدوات المالية.
وكشف المعهد التونسي للقدرة التنافسية 
والدراســـات الكمية أيضًا عن خسارة في 
حصته الســـوقية في الاتحـــاد الأوروبي، 
حيـــث انخفـــض مســـتواها مـــن 0.62 في

المئـــة عـــام 2010 إلـــى 0.55 فـــي المئـــة في 
المتوســـط خـــلال الفترة الممتـــدة من 2011 
إلـــى 2016 ، وإلى 0.51 في المئة عاميْ 2017 

و2018.
وبلـــغ معدل البطالـــة 16.2 في المئة في 
المتوسط خلال فترة ما بعد الثورة (مقابل 
13.5 في المئة في المتوســـط خـــلال الفترة 

الممتدة من 2000 إلى 2010).
وقادت كافة هذه المؤشرات، إلى جانب 
انخرام الموازنـــة العامة وتراجع محركات 
النمـــو، إلـــى خفـــض وكالـــة التصنيـــف 
تونـــس  لتصنيـــف  ”موديـــز“  الائتمانـــي 
الســـيادي من ”ب 2“ إلى ”ب 3“ مع الإبقاء 

على آفاق سلبية.

عدم الاستقرار السياسي يقوض أداء الشركات والقطاعات المنتجة

تحسن القدرة على سداد الديون رهين انتعاش أسعار الخام

تكشــــــف مؤشــــــرات وبيانات أن الاقتصاد التونســــــي فقد خلال العشرية 
ــــــذي كلف البلد  الأخيرة قدراته التنافســــــية نتيجة الانتقال السياســــــي ال
فاتورة اقتصادية باهظة بســــــبب تدهور مناخ الأعمال وعزوف المستثمرين 
والضغط الجبائي وتردي أوضاع الشركات والقطاعات المنتجة ما قوض 

قدرتها على المنافسة.

حتى في خرابه الأخير نحب هذا البلد

الاقتصاد التونسي يفقد قدراته التنافسية في عشر سنوات

 الريــاض – قــــال مصــــدران مطلعان إن 
أرامكو السعودية طلبت من البنوك تمديد 
قرض بعشــــرة مليارات دولار جمعته في 
مايو الماضي لمدة عام واحد، مما ينبئ بأن 
انتعاش أسعار الخام لا يشجع حتى الآن 

شركة النفط العملاقة لتقليص الدين.
وأكــــد المصدران تقريرا من مؤسســـة 
تســـعير القـــروض وهـــي مـــزود لأخبار 

أدوات الدخل الثابت تملكه رفينيتيف.
وقرار تمديد القرض بيد البنوك، لكن 
من المرجح أن توافق من أجل الإبقاء على 
علاقة جيدة مع أرامكو وللفوز بمزيد من 
الصفقات في المســـتقبل، حســـبما نقلته 

مؤسسة التسعير عن مصدر مصرفي.
وقـــال أحـــد المصدريـــن اللذيـــن أكدا 
التقريـــر ”إنها أرامكو، فلِم لا؟“ وأحجمت 

أرامكو عن التعليق.
وكانـــت مؤسســـة تســـعير القروض 
نقلت عـــن مصرفي قولـــه إن ”أرامكو قد 
تحاول خفض التســـعير على أســـاس أن 
أوضاع السوق تحسنت منذ مايو عندما 
كانت أســـعار النفـــط أقل كثيـــرا وكانت 

ضبابية كبيرة تلف الجائحة“.
وبـــدأ القـــرض عند 50 نقطة أســـاس 
فوق ســـعر الفائدة المعـــروض بين بنوك 
لندن (ليبور)، وهو معدل يزيد مع سحب 
مزيد من الأموال من التســـهيل، حســـبما 
قال أحـــد المصـــادر لرويتـــرز مضيفا أن 
”أرامكو قد تحاول تقليص التســـعير بما 

بين عشر نقاط و15 نقطة أساس“.

وحُدد ســـعر التســـوية فـــي العقود 
الآجلـــة لخـــام برنـــت عنـــد 66.13 دولار 
للبرميل الأســـبوع الماضي. وكان السعر 
حوالـــي 30 دولارا للبرميـــل فـــي مايـــو 

من العـــام الماضي عندما تهـــاوى الطلب 
العالمي بسبب أزمة فايروس كورونا.

وكانت مصادر أبلغـــت رويترز العام 
الماضـــي أن أرامكو ستســـتخدم القرض 
لدعم اســـتحواذها على 70 فـــي المئة في 
الشركة الســـعودية للصناعات الأساسية 
(سابك) من صندوق الاستثمارات العامة 
الســـعودي، فـــي صفقة بنحـــو 70 مليار 

دولار.

وكانـــت مؤسســـة تســـعير القروض 
أوردت في وقت ســـابق نقلا عن مصرفي 
أن القـــرض سيســـدد مـــن حصيلـــة بيع 
ســـندات بحلول الربع الأخيـــر من 2020. 
لكـــن ذلك لـــم يحـــدث رغم جمـــع أرامكو 
ثمانية مليارات دولار من صفقة ســـندات 

متعددة الشرائح في نوفمبر.
وانحـــدرت أرباح أرامكو الســـعودية 
العام الماضي لكنهـــا لم تحد عن تعهدها 

بتوزيعـــات ســـنوية بــــ75 مليـــار دولار 
معظمها لحكومة المملكة.

هذا  وقال بنـــك ”أتش.أس.بي.ســـي“ 
الشـــهر إن توقعـــات أرامكو تبـــدو أكثر 
إيجابيـــة في 2021، مشـــيرا إلـــى تراجع 
صافي الدين وزيادة محتملة للتوزيعات.

ورغـــم متانة أصـــول أرامكـــو إلا أن 
اســـتمرار الركـــود في الأســـواق العالمية 
وانخفـــاض أســـعار النفط بســـبب أزمة 
فايروس كورونا دفعهـــا إلى اللجوء إلى 
الأسواق الدولية للحصول على تمويلات 

لمواجهة أي طوارئ محتملة.
وقال محللـــون إن ديـــون أرامكو من 
المتوقع أن تتجاوز المستويات المستهدفة 
لأن انهيـــار أســـعار النفط نتيجـــة أزمة 
كورونـــا يرغمها على الاقتـــراض للوفاء 
بتعهدها لدفع أكبر توزيعات للأرباح في 
العالم وشـــراء حصة مسيطرة في عملاق 

البتروكيميائيات سابك.
وبالمقارنة مع شـــركات النفط الغربية 
مثـــل إكســـون موبيل الأميركيـــة وتوتال 
الفرنســـية وإيني الإيطالية، فإن شـــركة 
النفط المملوكة للحكومة السعودية تبدو 
في وضع مالي متين بسبب إستراتيجية 
التوســـع التـــي بدأتهـــا خـــلال العامين 

الماضيين.
وانخفضت النسبة بين ديون أرامكو 
وقيمتها الســـوقية إلى سالب 5 في المئة 
في الربع الأول من 2020 مقارنة مع نطاق 
من 11 في المئة إلى 36 في المئة لمنافسيها 

الغربيين.
وأدرجـــت الســـعودية خـــلال العـــام 
2019 نحـــو 1.7 في المئة مـــن أرامكو أكبر 
مصـــدر للخام فـــي العالم فـــي البورصة 
المحليـــة (تداول) ممـــا يجعلها الشـــركة 

الأعلـــى قيمـــة فـــي العالـــم. واجتذبـــت 
مســـتثمرين بوعد لتوزيعات أرباح بقيمة 
75 مليار دولار على مدار الأعوام الخمسة 

القادمة.
وبالنســـبة إلى الســـعودية ككل فإن 
المزيد من الديون شـــيء مثيـــر للقلق لأن 
الهبوط في أسعار النفط يعني انخفاضا 
حادا فـــي إيرادات الســـعودية. ومع عدم 
انتعاش أســـعار النفط فـــإن قدرة أرامكو 
على توليد ســـيولة نقديـــة من المرجح أن 

تتدهور.

ورغم الثـــروة النفطيـــة التي تملكها 
الســـعودية فإن إيجاد فـــرص عمل كافية 
لشـــبابها يعد مـــن أكبـــر التحديات التي 

تواجه الرياض.
وتعمل الحكومة منذ 2016 على تنفيذ 
سياســـات اقتصاديـــة ترمي إلـــى إيجاد 
الملايين من فرص العمل، وتقليص معدل 
البطالة إلى ســـبعة في المئـــة بحلول عام 

.2030
وأدى التقشـــف الاقتصـــادي ســـعيا 
لاحتواء العجز المتزايد إلى إبطاء وتيرة 
الاســـتثمار، كما أن أزمة فايروس كورونا 
دفعت معدل البطالة في العام الماضي إلى 

مستوى قياسي بلغ 15.4 في المئة.

أرامكو تسعى لتمديد قرض بعشرة مليارات دولار عاما واحدا

ــــــوك لطلب تمديد  ــــــزم عملاق النفط الســــــعودي أرامكو التوجه إلى البن يعت
قرض بعشــــــرة مليارات دولار عاما واحدا مما يكشــــــف عن ضبابية سوق 
النفط، الأمر الذي يضعف القدرة على سداد الدين في ظل استمرار نسبية 

انتعاش الطلب العالمي على الطاقة.

متاعب انهيار أسعار الخام تحاصر عملاق النفط

مناخ الأعمال سيء

جدا في تونس وخسرنا 

من 50 إلى 60 مرتبة

رضا الشكندالي

لا بد من حكومة لإجراء 

إصلاحات اقتصادية 

على مدى ثلاث سنوات

فوزي بن عبدالرحمن

قرار التمديد بيد البنوك 

ومن المرجح أن توافق من 

أجل الإبقاء على علاقة 

جيدة مع أرامكو والفوز 

بصفقات مستقبلية

خالد هدوي
صحافي تونسي


